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 المستشار/ عويد ساري الثويمر
مدير معهد الكويت  للدراسات القضائية والقانونية 

وكيل محكمة الاستئناف

لما كانت رسالة القضاء إقامة العدل بين الناس وإقرار الحقوق لأصحابها وهي رسالة مستوحاه من الشريعة 
الإسلامية السمحاء التي تدعو إلى الحق والإنصاف وإقامة العدل بالقسطاس المستقيم.

وهذه الرسالة تتطلب أن يكون هناك رجال قضاء على قدر كبير من المسئولية كون القضاء هو الحصن 
الحصين والملاذ الأخير لكل طالب حق.

وإنطلاقاً من هذه المعاني النبيلة صدر المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية لتحقيق عدد من الأهداف أهمها إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء 
خبرة  تدعيم  وتطبيقياً.. وكذلك  نظرياً وعملياً  للتحقيقات  العامة  الإدارة  والتشريع ومحققي  الفتوى  إدارة 
رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتكوين أعوان القضاء ومساعديه.. وعقد الدورات الخاصة للعاملين في 

الجهات القانونية والجهات ذات الصلة بأجهزة الدولة المختلفة.
وسعياً من إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في توفير آليات العمل القضائي فإن إدارة 
المعهد تسعى دوماً لعقد الدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي.
كما تسعى إدارة المعهد للتواصل مع المعاهد القضائية ذات الصلة وأثمر ذلك على توقيع عدة مذكرات 
المعهد تسعى  إدارة  أن  الخبرات والأنشطة والإصــدارات.. كما  تبادل  تفاهم وبروتوكولات تعاون بهدف 

أيضاً لعقد مذكرات تفاهم مع كافة الجهات الوطنية الحكومية التي ترغب في توطيد علاقاتها بالمعهد.
للدراسات القضائية والقانونية عضو فاعل في الشبكة  الكويت  وكان من ثمار ما تقدم أن أصبح معهد 
الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والمركز الإقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في 
مجال القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية التفاهم المبرمة بين الطرفين عام 2004، بالإضافة إلى 
حصوله على شهادة الجودة الشاملة في التدريب والإدارة )الآيزو(، كما أصبح المعهد مركزاً خليجياً وحيداً 
الاتحاد  مع  الموقعة  الاتفاقية  بموجب  الإداري  القضاء  مجال  في  القضائية  السلطة  أعضاء  تدريب  في 
العربي للقضاء الإداري عام 2019، واختتم هذا التتويج مؤخراً بحصول المعهد على جائزة التميز للتدريب 
القضائي العربي والتي أعلن عنها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية 
الثلاثاء  يوم  عقد  والذي  العربية  الدول  في  القضائية  المعاهد  لمديري  والعشرين  الثامن  الاجتماع  في 

الموافق 6 أكتوبر 2020 عبر تطبيق )زووم(.
ولما كان قد تم تكليفي بإدارة المعهد منذ ثلاثة سنوات فإنني أجد لزاماً علي أن أتحمل هذه المسئولية الملقاة 
على عاتقي وقد تسلمتها بعد زملاء أجلاء أثمرت جهودهم إلى النهوض بالمعهد وذلك بشهادة الجميع وهو 
ما يجعلني أحرص على الارتقاء بالعمل ووصوله إلى مصاف أكبر المعاهد سواء أكان ذلك في مجال التدريب 

أو التأهيل أو توثيق الصلة مع المعاهد ذات الصلة وكذلك تأكيد الثقة والولاء لدى خريجي المعهد.
وسوف يكون افتتاح موقع المعهد الإلكتروني صلة وصل مابين الدارسين والباحثين وإدارة المعهد التي 
دشنت هذا الموقع بكل مايحويه من برامج ودراسات وأبحاث وأخبار ليكون شاهدا على أداء المعهد وجسراً 

للتواصل خصوصا في ظل جائحة جعلت من التباعد الاجتماعي وسيلة أساسية للوقاية .
ولا يفوتنا في هذا المقام توجيه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى كافه زملائي الذين تعاقبوا على إدارة 
المعهد ومجلس إدارته وكذلك كل من ساهم في إبداء أي ملاحظة أو مشورة بالرأي كما أن الشكر موصول 
إلى إخواني نواب المدير وأعضاء المكتب الفني على تكرمهم بتحملهم المسئولية معي في النهوض 

بالمعهد والعمل على أداء رسالته على أكمل وجه.
ندعى  ولن  البناء..  لبنة في  على وضع  العمل  إلى  المعهد  إدارة  زملائي في  وباقي  أسعى  وسوف 
إتمام المسيرة وصولًا إلى مرتبة من السمو والعلو وهو ما يلقي على  الكمال وإنما المساهمة في 

عاتقنا مسئولية كبيرة لإستمرار النهوض به.
نسأل الله التوفيق والسداد.
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وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يسلم
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

درع التميز للتدريب القضائي العربي
12 نوفمبر 2020

استقبل المستشار الدكتور/ فهد العفاسي 
ــر الأوقــــاف والــشــؤون  ــ ــر الــعــدل ووزي وزيـ
معهد  إدارة  مجلس  رئــيــس  الإســامــيــة، 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية كلًا 
معهد  مدير  الثويمر  عويد  المستشار/  من 
والقانونية  القضائية  للدراسات  الكويت 
نائب  بوصليب  فهد  الدكتور/  والمستشار 
مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات 
التميز  درع  تسليم  إطـــار  فــي  والــبــحــوث 
من  الــصــادر  الــعــربــي  القضائي  للتدريب 
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 
بجامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة 
العرب  الــعــدل  وزراء  لمجلس  والــثــاثــون 
للدراسات  الكويت  معهد  بــه  تــوج  والـــذي 
القضائية والقانونية بنسخته الأولى بتاريخ 
هو  النجاح  هذا  بأن  مؤكداً   2020 أكتوبر   6
المعهد في مصاف  يضع  جاد  عمل  ثمرة 
المعاهد القضائية الرائدة على المستويين 
عربياً  الأول  باعتباره  والعالمي  الإقليمي 

في الكفاءة والتميز والابداع.

جامعة الدول العربية
مجلس وزراء العدل العرب

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

2020

بيروت - لبنان

درع التميّز
للتدريب القضائي العربي

الـدورة الخامسـة والثلاثــون
لمجلس وزراء العدل العرب

معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

شعارنا: كفاءة - تميّز - إبداع
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الحلقة النقاشية بشأن إدارة القضايا أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19
9 نوفمبر 2020

المكتب  -عضو  بشيّر  أحمد  خالد  المستشار/  شــارك 
ــات الــقــضــائــيــة  ــدراسـ ــلـ ــفــنــي بــمــعــهــد الـــكـــويـــت لـ ال
استضافتها  التي  النقاشية  الحلقة  في  والقانونية- 
في  المتخصصين  هيكلة  ــادة  لإعـ الــدولــيــة  الــرابــطــة 
 )INSOL( الإعسار والإفلاس ومجموعة البنك الدولي
سلسلة بث مباشر للمنتدى، موفرة منصة للسلطة 
القضائية من أجل مناقشة القضايا الحالية وتسهيل 
القانون  تطوير  برنامج  مع  بالشراكة  المعرفة،  تبادل 
أجل  من  الأمريكية،  التجارة  وزارة   ،)CLDP( التجاري 
المنتدى المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
عدد  “إدارة  الــمــوضــوع  المنتدى  وتضمن  إفريقيا، 
القضايا أثناء أزمة جائحة كورونا فيروس كوفيد - 19 
وبعدها” وكان النقاش بقيادة القاضي/ مارتن جلين 
من محكمة الإفلاس الأمريكية المنطقة الجنوبية من 
نيويورك، والسيد/ أليستر نوريس من محكمة العدل 
العليا في إنجلترا، وشارك في المناقشة قضاة من 
العربية  والمملكة  المغرب  ومملكة  البحرين  مملكة 
الأسئلة  من  عدد  المناقشة  في  وطرح  السعودية، 
قيام  كيفية  بشأن  المتحدثين  القضاة  السادة  على 

دول المتحدثين بإدارة القضايا أثناء الجائحة.
آراء  النقاشية  الحلقة  فــي  المشاركين  تــبــادل  وقــد 
وأكد  للقضايا،  مفتوحة  مناقشة  تبعها  التي  الخبراء 
معهد  أن  الكلمة  خلال  بشيّر  أحمد  خالد  المستشار/ 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبفضل الله 
المعهد  مدير  للمستشار  إدارتـــه  على  القائمين  ثم 

الأستاذ/ عويد الثويمر ونوابه المستشارين الأفاضل 
في  الإلكترونية  الوسائل  إدخـــال  فــي  السباق  كــان 
منظومة عمل المعهد ومنها على سبيل الذكر إلقاء 
بواسطة  بعد  عن  المعهد  في  الدارسين  محاضرات 
استخدام الحاسب الآلي دون داع لحضور المشاركين 
وبشكل  يقلل  مما  المعهد  لمبنى  المحاضرات  في 
كبير مــن الاخـــتـــاط ويــقــي مــن انــتــشــار الــفــيــروس 

المسبب لمرض كورونا كوفيد - 19 حفظنا الله منه.
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الحلقة النقاشية
حكم التحكيم ودعوى البطلان

)KCAC( مركز الكويت للتحكيم التجاري
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

16 نوفمبر 2020

ــلــدراســات  ــكــويــت ل ــتــعــاون مـــع مــعــهــد ال ــال ب
للتحكيم  الكويت  مركز  نظم  والقانونية،  القضائية 
والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  التابع  التجاري 
حلقة نقاشية حول “حكم التحكيم ودعوى البطلان”، 
وذلك يوم الأثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 على 
من  كل  فيها  حاضر  وقــد  الافــتــراضــي،  المستوى 
العميرة والدكتور/ يوسف  الدكتور/ خالد  المستشار 

الصليلي.
بالحضور،  ترحيبية  بكلمة  ــنــدوة  ال افتتحت 
وبعدها تحدث المستشار/ عويد ساري الثويمر -مدير 
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية- عن 
أهمية التحكيم ودوره الريادي في تصفية المنازعات 

بالوسائل البديلة.
نزاع  في  وقانونية  شرعية  ولايــة  فالتحكيم 
مخصوص ينعقد بإيجاب وقبول شرعيين صادرين 
ممن لهما الأهلية القانونية المعتبرة، ولقد عني به 
على  فأجمعوا  وتنظيماً،  تحقيقاً  والعلماء  الفقهاء 
أن المحكم نافذ الأحكام فيما حكم فيه، كالقاضي 

المعين من الدولة سواء بسواء.

ــإرادة  بـ ينعقد  خــاصــاً  قــضــاءً  يعد  والتحكيم 
يثور  قد  أو  بينهم  ثــار  قد  ما  نــزاع  لإنهاء  الخصوم 
آليات سريعة  من  عليه  يتوفر  بما  بينهم مستقبلًا 
للبث في النزاع وإصدار الحكم. من هنا كانت أهمية 
المشاحنات،  وإزالــة  المنازعات،  فض  في  التحكيم 
وقطع الخصومات، حيث أثبت التحكيم جدواه وظهر 
أثره ومعناه، حتى أصبح واقعاً محترماً ونظاماً متبعاً 
في جميع الدول، بل أُنشِأت له المحاكم والهيئات 

والمراكز المحلية والإقليمية والدولية.
العربية والإسلامية  الدول  هذا وقد اهتمت 
المعمور-ومن  تراثها  إلــى  -رجــوعــاً  التحكيم  بنظام 
ــرار الــقــمــة الإســامــيــة  مــظــاهــر هـــذا الاهــتــمــام إقــ
الخامسة المنعقدة في الكويت في يناير )1987م( 
مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية 

للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ماهية  إلى  المحاضرون  السادة  تطرق  وقد 
جانب  إلــى  القانوني  ومفهومه  وتاريخه  التحكيم 
على  وذلــك  وأسبابه،  التحكيم  حكم  بطلان  أسس 

النحو التالي:
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ماهية التحكيم:
الكويت  عــرفــت  الــمــحــلــي،  الصعيد  فعلى 
التحكيم قبل أن تعرف القضاء العام حيث كان الناس 
الذي  الحكيم  إلــى  أو  القبيلة  شيخ  إلــى  يحتكمون 
نزاعهم  في  ليفصل  والحكمة  الرأي  بسداد  اشتهر 
الحاجة  دون  وديـــاً  بينهم  الحاصل  الإشــكــال  ويحل 
فالتحكيم  الشخصي.  القضاء  أو  القوة  لاستخدام 
اللجوء  فكرة  معه  أوجــدت  فقد  القضاء،  أصل  هو 
المتخاصمين  بين  النزاع  ليفض  محايد  ثالث  لطرف 

بما يحقق معه العدالة لكلا الطرفين.
فترسخت وتطورت فكرة اللجوء لطرف محايد 
عنها  ليتمخض  بالعدل  المتخاصمين  بين  ليقضي 
الحاكمة  السلطة  قبل  من  المنظم  القضاء  فكرة 

للبلاد.
وسيلتان  يعدان  والقضاء  التحكيم  من  فكل 
القضاء  ولكن  ودياً،  المتخاصمين  بين  النزاع  لفض 
أصبح هو الطريق العام وصاحب الولاية العامة في 

الفصل بين الخصوم.
ولكن كون القضاء هو الطريق العام لا يمنع 
الحقوق  لاقتضاء  العام  الأصــل  على  الــخــروج  من 

المتنازع عليها عن طريق القضاء الخاص )التحكيم(.

مفهوم التحكيم:
يُعرف التحكيم على أنه: الطريق الذي يختاره 
التي  أو  الناشئة  المنازعات  في  للفصل  الخصوم 
لشخص  اخــتــيــارهــم  طــريــق  عــن  بينهم،  تنشأ  قــد 
)طبيعي أو مؤسسي( ليفصل في نزاعاتهم بدلًا 
بواسطة  وذلــك  المختصة  القضائية  المحكمة  من 
السلطة الممنوحة له بموجب اتفاق الخصوم على 

التحكيم بدلًا من عرض نزاعهم على القضاء.
هي  المحكم  لسلطة  الأســاســي  فالمصدر 
الخصوم،  إرادة  إليه  اتجهت  ــذي  ال التحكيم  اتفاق 
تحكيم  شــرط  بصورة  النزاع  قبل  تترجم  قد  والتي 
إذا حصل  أما  بينهم،  فيما  المبرم  العقد  ليتضمنه 
عليه،  النزاع  يحيل نظر  أي نص  الخلاف دون وجود 
واتفقت بعدها إرادة الأطراف على اللجوء للتحكيم 
فيتم ترجمة هذه الإرادة من خلال مشارطة تحكيم 
يصيغها الأطراف ويذيلها بتوقيعهم حتى يتسنى 

لهم عرض موضوع النزاع للتحكيم بدلًا من القضاء.
كما أنه لا يوجد أي رسوم قضائية تدفع للنظر 
للقضايا  معمول  هــو  كما  التحكيم  خصومة  فــي 
المنظورة أمام القضاء، إلا أن المحكمون يتقاضون 

أتعاباً قد تكون مكلفة نسبياً. 
وعُرّف أيضاً التحكيم أنه نظام قانوني بديل 
يتفق  حيث  المنازعات،  تسوية  في  الدولة  لقضاء 
إلى  اللجوء  على  العقد  أطــراف  أو  الــنــزاع  أطــراف 
دون  مــن  منازعاتهم،  لتسوية  معينين  أشــخــاص 
يسمى  ما  وهــو  المختصة،  المحكمة  إلــى  اللجوء 
اتفاق  باعتباره  الأمــر  توضيح  ويمكن  بالمحكمين، 
أطراف علاقة قانونية معينة على أن يتم الفصل 
في منازعاتهم التي ثارت بينهم عن طريق أشخاص 
يتم اختيارهم كمحكمين. وتكون أهمية التحكيم في 
احترام  مع  المختلفة  المنازعات  في  الفصل  أداء 
وفقاً  للخصومة  والضمانات  الأساسية  المبادئ 
في  يساهم  التحكيم  أن  كما  المرافعات،  لقانون 
لذلك  لتكدسها،  نظراً  القضاء  عن  القضايا  تقليل 
ساهم التحكيم بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل 

القضاء.
وقد يهدف المتخاصمين عادة من اللجوء إلى 
نظام التحكيم للفصل في النزاع وذلك لما تتميز به 
إجراءات التحكيم من بساطة فهي في العادة تكون 
أن  المحاكم. كما  التقاضي في  إجــراءات  أيسر من 
التحكيم غالباً ما يتم على درجة تقاضي واحدة، الأمر 
الذي يؤدي إلى الإسراع في فض النزاع، وهو ما 
لتجنب بطء  إليه  اللجوء  إلى  الأعمال  يدعو أصحاب 
ذلك  يعد  وقد  ومصالحهم.  يتفق  لا  الذي  القضاء 
يحرم  أنــه  حيث  التحكيم  نظام  على  تؤخذ  سلبية 
الخصوم من تعدد درجات النظر في موضوع النزاع 
فيه  يتوفر  لا  قد  وبالتالي  القضاء  في  الموجود 

رقابة كافية على أحكام المحكمين.
كما أن من شأن لجوء الخصوم إلى التحكيم 
القضاء  أعــمــال  بها  يتسم  الــتــي  العلانية  تــفــادي 
وأحكامه، حيث أن القانون لم يشترط علانية جلسات 

التحكيم كما هو معمول في القضاء.
مناسب  بــأنــه  التحكيم  نــظــام  ويــتــســم  هـــذا 
للظروف الخاصة لأطرافه فالأمر برمته خاضع إلى 
من  لأعمالهم  مناسب  يرونه  بما  الخصوم  اتفاق 
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ناحية مواعيد الجلسات، ومكان انعقادها.
غالباً  الــنــزاع  طرفي  بــأن  التحكيم  يمتاز  كما 
موضوع  في  خاصة  فنية  خبرة  ذو  محكم  يختارون 
الذي  النزاع أو محل ثقة في مجال أعمالهم. الأمر 
الوقت  معه  يــوفــر  مــا  وهــو  خبير  نــدب  عــن  يغنيه 

والمصروفات.
ونظراً لدور التحكيم الحيوي وللمزايا العديدة 
التي يتمتع بها باعتباره قضاءً موازياً للقضاء العام، 
بنظام  الحديثة  التشريعات  معظم  اعترفت  فقد 
التحكيم إلى جوار قضاء الدولة، ولم تعد الوظيفة 

القضائية حصراً على الجهاز القضائي.
التحكيم  بنظام  الكويتي  المشرع  أخــذ  وقــد 
ونص عليه المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 
ونظمته  التشريعات،  تــوالــت  ثــم   39 الــمــادة  فــي 
المدنية  المرافعات  قانون  في  به  خاصة  قواعد 
والتجارية رقم 38 لسنة 1980، كما انضمت الكويت 
اتفاقية  إلى   1977 لسنة   19 رقم  قانون  بموجب 
المدنية  المواد  في  والقضائي  القانوني  التعاون 
ــواد الأحـــوال الشخصية.  والــتــجــاريــة والــجــزائــيــة ومـ
وانضمت كذلك بموجب قانون رقم 10 لسنة 1978 
لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 والخاصة بالاعتراف 

بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

بطلان حكم التحكيم:
أما عن بطلان حكم التحكيم، فقد أجاز المشرع 
ببطلان  الطعن  يطلب  أن  شــأن  ذي  لكل  الكويتي 
حكم التحكيم الصادر نهائياً في الأحوال الآتية ولو 

اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:

أولًا: إذا صدر حكم التحكيم بغير اتفاق تحكيم 
أو بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم باطل أو ســقط بتجاوز 
الميعــاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق 

على التحكيم.
التحكيم،  عملية  أساس  التحكيم  اتفاق  يعتبر 
الفصل  في  سلطتها  التحكيم  هيئة  تستمد  فمنه 
بالنسبة  التحكيم، سواء  اتفاق  النزاع موضوع  في 
للإجراءات أو بالنسبة للقانون الواجب التطبيق، وأن 
عدم وجود اتفاق تحكيم أصلًا أو وجود اتفاق باطل 
والتدليس  كالغلط  الإرادة  عيوب  من  بعيب  معيب 

والإكراه والاستغلال يكون سبباً من أسباب بطلان 
بعد  التحكيم  حكم  صــدر  إذا  وكذلك  التحكيم،  حكم 
هذه  كانت  ســواء  لــصــدوره  المحددة  الــمــدة  انتهاء 
المدة متفق عليها أو محددة قانوناً فإنه يكون قدر 
صدر بعد انتهاء ولاية المحكم بالنزاع، وبالتالي يجوز 

لأي من الطرفين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.
وجاء في حكم محكمة التمييز الكويتية رقم  	
148 لسنة 1986 بتاريخ 1987/2/18 الدائرة التجارية 
أن حكم التحكيم وأن كان قضاء يفصل في خصومة 
وله حجته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه 
قضائي  عمل  إنه  إلا  ثانية  مرة  القضاء  جهة  على 
ذو طبيعة خاصة لا يستمد فيها المحكم ولايته من 
من  يستمدها  وإنما  المحاكم  قضاة  مثل  القانون 

اتفاق الخصوم على تحكيمه.

ثانيــاً: إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب التي 
يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

العادي  غير  الطريق  النظر هو  إعــادة  التماس 
للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية والتي 
أحد  تحقق  إذا  وذلــك  للاستئناف،  قابلة  غير  تكون 

هذه الحالات وهي:
من شأنه  كان  الخصم غش  من  وقع  إذا   .1

التأثير في الحكم
أوراق حصل  الحكم قد بني على  كان  إذا   .2
بتزويرها  أو قضي  بتزويرها  إقــرار  بعد صــدوره 
أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره 

بأنها مزورة
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على 
حال  قد  كان خصمه  الدعوى  في  قاطعة  أوراق 

دون تقديمها
4. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم 

أو بأكثر مما طلبوه
بعضه  مناقضاً  الحكم  منطوق  كــان  إذا   .5

لبعض
أو  طبيعي  شخص  على  الحكم  صدر  إذا   .6
اعتباري لم يكن ممثلًا صحيحاً في الدعوى وذلك 

فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
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ثالثــاً: إذا وقع بطلان فــي حكم التحكيم أو 
بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

جميع  على  المحكم  حكم  يتضمن  أن  يجب 
البيانات الجوهرية الخاصة بالتحكيم، والتي توجب 
على  ــفــاق  الات مــن  على صـــورة  الحكم  اشــتــمــال 
التحكيم للتحقق من صدور القرار في حدود سلطة 
رعاية  التحكيم  مشارطة  من  المستمدة  المحكم 
على  يشتمل  أن  يجب  وكذلك  الخصوم،  لصالح 
وأسباب  ومستنداتهم  الخصوم  أقــوال  ملخص 
الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر 
نقص  على  ويترتب  المحكمين،  وتوقيعات  فيه 

بيان من هذه البيانات الجوهرية بطلان الحكم.
كما لا يغني اشتمال الحكم على أحد هذه 
البيانات السابقة عن وجود أية بيانات أخرى خاصة 
التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون  بالنزاع موضوع 
أن  دون  شــروط صحته  استكمال  على  بذاته  دالًا 
بأي  الجوهرية  البيانات  ما نقص من  تكملة  يقبل 
طريق آخر، وإلا جاز رفع دعوي بطلان حكم المحكم 

الصادر نهائياً. 

)محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 332 
لسنة 2000 بتاريخ 25/3/2002(

ولا يتعلق طلب الطعن ببطلان حكم التحكيم 

ولا  المحكمة  على  المعروضة  المنازعة  بموضوع 
بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما 
بإجراءات  يتصل  أو  إجرائي  كعمل  بالحكم  يتعلق 
الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور حكم التحكيم. 

)محكمة التمييز الكويتية طعن رقم 340 
لسنة 2004 بتاريخ 2005/4/25(

ولما كان الواجب في التحكيم أن يتم على 
من  للمقصود  تحقيقا  يكون؛  ما  وأحكم  أحسن 
غير  إلى  به  التعدي  فإن  عليه  وتنظيمه،  تشريعه 
تطرق  عن  وينم  فيه،  الخلل  يورث  ونطاقه  محله 
الزلل إلى القائمين عليه، وهذا مما يوجب مراجعة 
فقد  لــذا  قــانــونــا؛  لــه  المعتبر  وجهه  على  الحكم 
الوسيلة  باعتباره  البطلان  طريق  المشرع  رســم 
لرفع  وذلك  المعيبة،  الأحكام  لمراجعة  القانونية 
الزلل وتفادى الخلل الذي قد يلحق بأحكام التحكيم، 
ومن ثم فيجوز إبطال حكم التحكيم لسبب يقتضيه 
سواء أكان السبب موضوعياً أو شخصياً أو إجرائياً، 

على النحو الذي رسمه القانون.
أكد  النقاشية  الحلقة  نهاية   وفــي  وأخــيــراً 
المحاضرون أن هذه الحلقة سوف تسهم بإسهاب 
في إجلاء المبهم من الأمور، وتوضيح المتشابك 

منها، وتذليل أسس الفهم والتحليل.
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تقرير عن مشاركة معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية في منتدى قضاة الملكية الفكرية لعام 2020

حول تعزيز الحوار بين الأجهزة القضائية
عبر الحدود الوطنية

18-20 نوفمبر 2020 –جنيف

الفكرية  الملكية  لقضاة  السنوي  المنتدى  يسعى 
أنحاء  جميع  من  للقضاة  منبراً  يكون  أن  إلــى  للويبو 
الملكية  تحديات  بشأن  خبراتهم  فيه  يتبادلون  العالم 
الفكرية الأكثر إلحاحا التي يفرزها تسارع الابتكار وتزايد 

الاستخدام المتزايد عبر الوطني للملكية الفكرية.
لعام  الفكرية  الملكية  لقضاة  الويبو  منتدى  وعقد 
 20 إلى   18 من  الفترة  في  افتراضي  بشكل   2020
الكويت  معهد  فيه  شـــارك  والـــذي   .2020 نوفمبر 
استقطب  حيث  والــقــانــونــيــة،  القضائية  لــلــدراســات 
المنتدى 264 قاضيا من 80 بلداً، يمثلون السلطات 
القضائية الوطنية والإقليمية، للمشاركة مع نظرائهم 
مجال  في  الناشئة  القضايا  مناقشة  في  العالميين 
وكذلك  والــبــراءات،  التجارية  والعلامات  المؤلف  حق 
سياق  في  الحدود  عبر  بالمنازعات  المتعلقة  القضايا 

مشهد العولمة والرقمنة للملكية الفكرية.
ويعد منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية هو حدث 
سنوي ينظمه معهد الويبو القضائي كجزء من عمل 

المنظمة مع الأجهزة القضائية.
للويبو  العام  للمدير  افتتاحية  بكلمة  المنتدى  افتتح 
على  المنتدى  أعمال  بعده  انطلقت  تــانــغ”،  “داريـــن 

النحو التالي: 
اليوم الأول - 18 نوفمبر 2020

الجلســة الأولــى - تقييم أهلية الحمايــة بالبراءة في 
قطاع الصيدلة

مديــر الجلســة: أنابيــل بينيــت، قاضيــة ســابقة فــي 
محكمة أستراليا الفيدرالية، سيدني، أستراليا

المتحدثــون: جيمــس أوريلي: قاض فــي محكمة كندا 
الاتحادية، أوتاوا، كندا

- براثيبــا م. ســينغ: قــاض فــي محكمــة دلهــي العليا، 
نيودلهي، الهند

- مارينا تافاســي: رئيسة ســابقة لمحكمة الاستئناف، 
ميلانو، إيطاليا

- ريــكاردو غييرمــو فيناتيا ميدينا: قــاضٍ، الدائرة الثالثة 
للشــؤون الدســتورية والاجتماعيــة، المحكمــة العليــا، 

ليما، بيرو

الحاسم  الرئيسي  السؤال  أن  إلى  التطرق  تم  حيث 
قطاع  فــي  الحماية  على  الحصول  بأهلية  المتعلق 
تواجهها  التي  الصعبة  التحديد  أوجــه  يبرز  الصيدلة 
يُدعى  إذ  البراءات.  نزاعات  المحاكم في الفصل في 
القضاة إلى النظر في مواضيع معقدة تقنياً، والإجابة 
قليلة.  قانونية  سوابق  لها  تكون  قد  مسائل  على 
وفي الوقت ذاته، فإن مجموعة الاعتبارات السياسية 
التي تحيط البحث في مجال العقاقير العلاجية للبشر 
وتطوير هذه العقاقير وتسويقها ووصول المستهلك 
الأحكام  والتدقيق في  المتزايدة  التوقعات  تثير  إليها 
المجتمع. وفي بعض  الكبيرة على  وآثارها  القضائية 
الحالات، تمتد هذه الآثار إلى ما وراء الحدود الوطنية، 

وتخضع بعض المسائل للنظر القضائي العالمي.
ــذه الــجــلــســة كــيــف تــنــظــر الــمــحــاكــم في  وكــشــفــت هـ
تنطبق  أنها  بما  الحماية  على  الحصول  أهلية  عناصر 
مثل  الصيدلانية،  المستحضرات  بــراءات  سياق  على 
توصيف مطالبة ما كطريقة للعلاج الطبي )في بعض 
غير  البراءة  موضوع  تجعل  التي  القضائية  الولايات 
مؤهل(؛ والنُهج المقارنة لتقييم أهلية الحصول على 
اللاحقة  الصيدلانية  الابتكارات  إلى  بالنسبة  الحماية 
)على سبيل المثال، المطالبات التي تغطي التغييرات 
الإضافية للأدوية الموجودة(. وأشير إلى الاختلافات 
بين الأنظمة القانونية، بما في ذلك النُهج المختلفة 
لمعالجة المسائل الخاصة بقطاع الصيدلة تحت عنوان 

تقييم أهلية الحصول على الحماية.
الجلســة 2 - اســتثناءات وتقييدات على حق المؤلف 
في سياق تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الرقمية
مديــر الجلســة: تاتــي ماكغــوكا - قــاض فــي محكمــة 

الاستئناف العليا، بلومفونتين، جنوب أفريقيا
المتحدثــون: ووراونــغ أتشاراونغتشــاري- قــاضٍ فــي 
المحكمــة المركزيــة للملكيــة الفكريــة والتجــارة الدولية، 

بانكوك، تايلند
محكمة  في  ومستشارة  قاضية   - الفرحاوي  سعاد   -

النقض، الرباط، المغرب
إدارة  مدير  ونائبة  قاضية  غوساسيفسكا-  أغنيسكا   -



11 العدد السادس والعشرون - نوفمبر 2020

ث
حو

الب
 و

ت
قا

لا
لع

وا
ت 

لا
صا

لات
ع ا

طا
 ق

التشريعات المدنية، وزارة العدل، وارسو، بولندا
والاستثناءات  التقييدات  أن  إلــى  التطرق  تــم  حيث 
لقانون  ــى  الأول القانونية  الأســس  من  جــزءاً  تشكل 
حــق الــمــؤلــف، الــتــي تــم تــصــورهــا فــي الأصـــل في 
الويبو  معاهدات  توضح  ــك،  ذل ومــع  تناظري.  عالم 
المرونة  بقدر معقول من  تتمتع  البلدان  أن  للإنترنت 
للاستجابة لهذه التحولات من خلال توسيع التقييدات 
الرقمي، وتحديد  المجال  الراسخة في  والاستثناءات 
تقييدات واستثناءات جديدة، حسب الاقتضاء. وكيف 
تفهم المحاكم التقييدات والاستثناءات وتقيّمها عند 
نشوئها في المشهد التكنولوجي المتغير دائماً، الذي 
يوفر مثل هذه الأرضية الديناميكية لمنشئي المحتوى 
المشاركة  أجل  من  الثالثة  والأطــراف  والمستخدمين 
في طرق جديدة لإنشاء المحتوى واستخدامه، وتوليد 
الإيرادات، بوجود هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية 

الهائلة بهذا القدر.
وفي هذه الجلسة، تشارك المتحدثون قضايا حديثة 
من ولاياتهم القضائية كنماذج عن النُهج التي اتخذتها 
المؤلف  حق  تقييدات  تقييم  في  المختلفة  المحاكم 
واســتــثــنــاءاتــه فــي الــبــيــئــة الــرقــمــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الرقمية  بالنسخ  يتعلق  فيما  الاستنفاد  مبدأ  تطبيق 
للمصنفات، وموازنة المصالح مثل حرية التعبير على 
الحالية  والاستثناءات  التقييدات  وتطبيق  الإنترنت، 

على التكنولوجيات الجديدة واستخداماتها.
اليوم الثاني - 19 نوفمبر 2020

القضايــا  إدارة  فــي  التكنولوجيــا  تأثيــر   :3 الجلســة 
القضائية

كبيــر قضــاة، محكمــة  كالديــن-  رايــن  الجلســة:  مديــر 
الاستئناف، لاهاي، هولندا

المحكمــة  فــي  قــاضٍ  بيرلــي-  المتحدثــون: ســتيفن 
الفيدرالية الأسترالية، سيدني، أستراليا

القضاة، شعبة حقوق  رئيس هيئة  نائب  جيان-  - لي 
الصينية،  العليا  الشعب  محكمة  الفكرية،  الملكية 

بيجين، الصين
الملكية  محكمة  رئيسة  نوفوسيلوفا-  ليودميلا   -

الفكرية، موسكو، الاتحاد الروسي
ــراءات،  ــب - بيتر تــوخــتــرمــان- رئــيــس الــقــضــاة، غــرفــة ال

المحكمة الإقليمية في مانهايم، ألمانيا
في  المحاكم  تتبنى  العالمية،  الجائحة  خضم  فــي 
سعياً  متنوعة  بطرق  التكنولوجيا  العالم  أنحاء  جميع 
جلسات  أصبحت  وقد  العدالة.  تحقيق  مواصلة  إلى 
إلكترونياً،  البيانات  ومــلء  الإنــتــرنــت،  عبر  الاستماع 

التي  الجديدة  الأمــور  من  الافتراضية،  والــمــداولات 
سريعاً ما تصبح عادية.

في  القضاة  بــدأ  التكنولوجية،  التطورات  هــذه  ومــع 
قضايا  إدارة  فــي  مماثلة  عملية  مشاكل  مــواجــهــة 
على  العينات  مــع  التعامل  مثل  الفكرية،  الملكية 
الإنترنت، واستجواب الخبراء والشهود على الإنترنت، 
السرية  ضمان  مثل  الشائعة  القانونية  والمسائل 
كفاءة  على  والمحافظة  الجمهور  إلــى  والــوصــول 

العدالة وجودتها.
التطورات  المتحدثون  شـــارك  الجلسة،  هــذه  وفــي 
المترتبة  والآثــار  محاكمهم  في  الأخيرة  التكنولوجية 
الفكرية.  الملكية  لقضايا  القضائية  الإدارة  على 
إذا  أي  الافتراضية وعيوبها،  وناقشوا مزايا الأنساق 
إدارة  تتطلب  الإنترنت  عبر  الاستماع  جلسات  كانت 
الجمهور  إلــى  الــوصــول  وقضايا  للقضايا،  مختلفة 
عبر  الاستماع  جلسات  بسبب  تنشأ  التي  والسرية 
على  والحصول  إلكترونياً  البيانات  ومــلء  الإنترنت، 

جداول الدعاوى.
الجلسة 4: العلامات التجارية غير التقليدية

مديــر الجلســة: شــارون مــارش- نائــب المفــوض في 
شــعبة سياســات فحــص العلامــات التجاريــة، مكتــب 
البــراءات والعلامــات التجاريــة فــي الولايــات المتحدة 

الأمريكية
المتحدثــون: ديــدار ســينغ جيــل- قــاض فــي المحكمة 

العليا لسنغافورة العاصمة، سنغافورة
المحكمة  رئيس  إيلونغوي-  انديما  لامبرت  ماكس   -

الابتدائية، ياوندي إيكونو، الكاميرون
المحكمة  فرنانديز- قاض في  أوتــازو  رينيه  أومبرتو   -
أسونسيون،  الاقتصادية،  بالجرائم  المعنية  الجنائية 

باراغواي
- فرانسس تويوت- قاضٍ في المحكمة العليا الكينية، 

نيروبي، كينيا
تم التطرق إلى أن الشركات تهتم بشكل متزايد بتطوير 
مصدر  لتحديد  تقليدية  غير  أو  اعتيادية  غير  علامات 
الأصــوات  فتُعدّ  أسواقها.  في  وخدماتها  منتجاتها 
والألوان والروائح ومقاطع الفيديو والصور المجسمة 
والعلامات ثلاثية الأبعاد من بين الأشكال المعاصرة 
للعلامات التجارية التي تُقدم لأغراض التسجيل في 

مختلف أنحاء العالم.
بعض  التقليدية  غــيــر  لــلــعــامــات  الــطــلــبــات  وأثــــارت 
القضائية في جميع  القرارات  المناقشات وعدداً من 
باء”2” من  )خامساً(  المادة 6  العالم. وبموجب  أنحاء 



العدد السادس والعشرون - نوفمبر 122020

ث
حو

لب
 وا

ت
قا

لا
لع

 وا
ت

لا
صا

لات
ع ا

طا
 ق

الجوانب  اتفاقية  من   )1(15 والمادة  باريس  اتفاقية 
فإن  الفكرية،  الملكية  حقوق  من  بالتجارة  المتصلة 
قادرة  العلامات  تكون  أن  تتطلب  الوطنية  القوانين 
ما  منشأة  تنتجها  التي  والخدمات  السلع  تمييز  على 
نُهج  اتباع  أخرى. ويمكن  تنتجها منشأة  التي  تلك  عن 
أو  بصرياً  مرئية  العلامات  تكون  أن  تشترط  مختلفة 
لتحقيق  حصرياً  ضرورية  ليست  العلامة  بأن  تقضي 
المتطلبات تحديات  نتيجة تقنية. ويمثل كل من هذه 
خاصة للنظر في قابلية تسجيل العلامات التجارية غير 

التقليدية.
الإدارية  القرارات  إلى  بالإشارة  الجلسة،  هذه  وبينت 
مختلفة،  قضائية  ولايـــات  عــن  الــصــادرة  والقضائية 
مع  والمحاكم  الفكرية  الملكية  مكاتب  تعامل  كيفية 
اتخاذ  عند  تنشأ  الــتــي  للاهتمام  المثيرة  المسائل 
غير  التجارية  العلامات  تسجيل  على  بالموافقة  قــرار 

التقليدية أو رفضه.
اليوم الثالث - 20 نوفمبر 2020

الجلسة 5: المفاضلة بين المحاكم بخصوص منازعات 
الملكيــة الفكريــة متعــددة الاختصاصــات: مثــال عن 
المنازعات حســب الشــروط العادلــة والمعقولة وغير 

”FRAND“ التمييزية
مديــر الجلســة: كوليــن بيــرس - قــاض فــي المحكمــة 

العليا في إنكلترا وويلز، لندن، المملكة المتحدة
المتحدثــون: كلاوس جرابينســكي - قاضٍ في محكمة 

العدل الفيدرالية، كارلسروه، ألمانيا
- كيثلين م. أومالي- قاضية في محكمة الاستئناف 
المتحدة  الــولايــات  العاصمة،  واشنطن  الاتــحــاديــة، 

الأمريكية
- شيتارا رويشي- رئيس هيئة القضاة سابقا، المحكمة 

العليا للملكية الفكرية، طوكيو، اليابان
خلال هذه الجلسة تم التطرق إلى ما تتطلبه المنتجات 
التشغيل  لمعايير  الامتثال  مــن  الــيــوم  التكنولوجية 
البلوتوث  أو  الواي-فاي  العالمية، مثل شبكة  البيني 
أو الشبكات  5G/4G/3G. ومعايير هذا القطاع غالباً ما 
تغطيها مئات أو آلاف البراءات )تُعرف باسم “البراءات 
المعيارية الأساسية” )SEP(( المرخصة بشروط ترخيص 

.)FRAND( عادلة ومعقولة وغير تمييزية
بطبيعتها  التكنولوجية  المنتجات  هذه  أســواق  وأدت 
العالميين إلى نشوء دعاوى براءات متعددة  وحجمها 
الاخــتــصــاصــات والــنــاشــئــة عــن خــاف حــول معدلات 
الــتــرخــيــص بــشــروط عــادلــة ومــعــقــولــة وغــيــر تمييزية   
)FRAND(وفي حين كانت منازعات البراءات مركزة في 

قطاع الاتصالات، فإنها تبرز الآن أيضاً في قطاعات 
الأخرى تستخدم إنترنت الأشياء، مثل الأجهزة المنزلية 

والسيارات.
وبأخذ مثال المنازعات متعددة الاختصاصات والناشئة 
ــراءات الــمــعــيــاريــة الأســاســيــة، درس  ــبـ فــي مــجــال الـ
تــوافــر سبل  مـــدى  الجلسة  خـــال هـــذه  الــمــتــحــدثــون 
بمحفظة  المنازعة  تتعلق  عندما  العالمية  الانتصاف 
براءات عالمية، والعلاقة بين الإجراءات الموازية في 
الولايات القضائية الأجنبية، بما في ذلك توافر الأوامر 
التأملات،  هذه  ظل  وفي  الدعاوى.  رفع  عن  الزجرية 
الأطــراف  اختيار  وراء  الــدوافــع  فــي  المتحدثون  نظر 
في  المعنية  المحاكم  وخصائص  القضائية  للولايات 
معالجة الاحتياجات الخاصة بتسوية المنازعات البراءات 

على الصعيد العالمي.
عامة عن خلاصة  تقييمة  بكلمة  المنتدى  واختتم  هذا 

المنتدى ألقاها كل من:
- قاضية سابقة في محكمة أستراليا  بينيت  أنابيل   -
القضاة  الفيدرالية، سيدني، أستراليا؛ ورئيسة فريق 

الاستشاري للويبو
- فريتس بونتكوي- مستشار قانوني، الويبو.

من خلال هذا المنتدى الهام والذي جمع خبراء وقضاة 
بما  يتضح  الفكرية  الملكية  مجال  فــي  متخصصين 
ورفاهيتها  البشرية  تقدم  بــأن  للشك  مجالا  يــدع  لا 
في  ــراع  والاخــت ــداع  الإبـ على  قدرتها  على  يعتمدان 
الحماية  أن  كما  والثقافية  التكنولوجية  الــمــجــالات 
القانونية للإبداعات الجديدة تشجع على تسخير موارد 
إضافية من أجل إنجاز المزيد من الابتكارات.  ويسهم 
النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها على تحفيز النمو 
الصناعات  وتشجيع  عمل  فرص  وإحــداث  الاقتصادي 
وبالتالي تحسين جودة مستوى العيش. ويتيح وضع 
نظام ملكية فكرية ناجع ومنصف مساعدة الدول كلها 
الفكرية  الملكية  بها  تزخر  التي  الامكانات  جعل  على 
والرفاهية  الاقتصادية  التنمية  تحقيق  على  حــافــزاً 
الفكرية يساعد  الملكية  الاجتماعية والثقافية. فنظام 
على إقامة توازن بين مصالح المبتكرين وبين المصلحة 
والابتكار  الإبــداع  فيها  يزدهر  بيئة  يوفر  حيث  العامة 

خدمة للجميع.
القضائية  لــلــدراســات  الــكــويــت  معهد  ماجعل  وهــو 
الفكرية  الملكية  قــواعــد  نشر  إلــى  يتجه  والقانونية 
سواء على مستوى التدريب التأسيسي أو المسمتر 

والتخصصي.
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حماية كرامة الأشخاص
وفق القانون رقم )35( لسنة 1962، في شأن انتخابات 

أعضاء مجلس الأمة
المستشار/ محمد عبدالقادر الخطيب

عضو اللجنة العلمية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

بمناسبة اقتراب انتخابات مجلس الأمة 2020 فقد أرست 
محكمة التمييز مبادئ عديدة تتكفل بحماية كرامة الأشخاص 
أو  بثروتهم  أو  بسمعتهم  تضر  معلومات  نشر  وعـــدم 

باسمهم التجاري.
عن  صحيحة  غير  أخبار  ــة  إذاع أو  نشر  جريمة  بــأن  قضت  إذ 
وقوع  لتحققها  يلزم  لا  المرشحين   أحد  أخــاق  أو  سلوك 

ضرر بل يكفي احتمال وقوعه. 
على  حــرص  ولئن  الكويتي  الدستور  أن  على  أكــدت  كما 
والنشر في  والطباعة  الصحافة  وحرية  والتعبير  الرأي  حرية 
المادتين 36، 37 إلا أنه حرص بالقدر ذاته على كفالة الحرية 

الشخصية.
وأوضحت حرص المشرع  -وعلى نحو ما أورد في الفقرة 
السابعة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في 
شأن المطبوعات والنشر- على حماية كرامة الأشخاص أو 
باسمهم  أو  بثروتهم  أو  بسمعتهم  تضر  معلومات  نشر 

التجاري.
وبينت أن النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل 
دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل 

بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
وأقرت بأن حرية الصحف هي جزء من حرية الفرد العادي ولا 

يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.
وجاء نص الحكم كالتالي:

لما كان ذلك – وكان نص الفقرة الرابعة من المادة 44 من 
أعضاء  انتخابات  شــأن  في   1962 لسنة   35 رقــم  القانون 
مجلس الأمة قد جرى على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد 
على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين رابعاً... 
عن  صحيحة  غير  أخــبــاراً  الناخبين  بين  أذاع  أو  نشر  من  كل 
التأثير على نتيجة  سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد 
الانتخابات “ومفاد ذلك أن الركن المادي في جريمة نشر أو 
إذاعة أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين وأخلاقه 
بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات بين الناخبين يتوافر بقيام 
الجاني بنشر أو إذاعة أخبار غير صحيحة عن سلوك أو  أخلاق 
أحد المرشحين على نحو يؤدي إلى تداولها وانتشارها بين 
عدد غير محدود من الناخبين متى كان من شأن ذلك التأثير 
الباعث على ذلك  النظر عن  نتيجة الانتخابات، بصرف  في 
بل  بالفعل  وقوعه  يشترط  فلا  ضرر  من  عليه  يترتب  وما 
يكفي احتمال وقوعه، والقصد الجنائي في هذه الجريمة 

على النحو المتقدم بيانه يتحقق مع علمه بما ينتج عنه من 
أضرار... .

على  حــرص  ولئن  الكويتي  الدستور  ــان  –وك ذلــك  كــان  لما 
والنشر في  والطباعة  الصحافة  وحرية  والتعبير  الرأي  حرية 
المادتين 36 ، 37 إلا أنه حرص بالقدر ذاته على كفالة الحرية 

الشخصية فيما نص عليه في المادة 30.
كما أن القانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات 
المادة الأولى على حرية  -بــدوره- في  أكد  والنشر بعد أن 
الــصــحــافــة والــطــبــاعــة والــنــشــر، بــيــن فــي الــفــصــل الثالث 
الدستوري  الأصل  من  استثناءً  نشرها  المحظور  المسائل 
ذاك- وهو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، 
وذلك حرصاً من المشرع –وعلى نحو ما أورده في الفقرة 
حماية  على  المذكور-  القانون  من   21 المادة  من  السابعة 
أو  بسمعتهم  تضر  معلومات  نشر  أو  الأشــخــاص  كــرامــة 
بثروتهم أو باسمهم التجاري، ويتوافر القصد الجنائي في 
المؤثمة  وسمعتهم  الأشخاص  بكرامة  المساس  جريمة 
تتضمن  المنشورة  المادة  كانت  إذا  المذكورة  الفقرة  بنص 
الناشر –عندئذ-  الاعتبار، فيكون علم  أو  السمعة  ما يمس 
بل  خاصاً  قصداً  الجريمة-  هذه  -في  يتطلب  ولا  متحققاً 
... ومتى تحقق القصد فلا  العام،  يكتفي بتوافر القصد 
يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح، والذي هو مجرد 
فيه مساس  يكون  أن  دون  عمل  أو  أمــر  الــرأي في  إبــداء 
الحط  أو  به  التشهير  بغية  العمل  أو  بشخص صاحب الأمر 
عليه  العقاب  وجــب  الحد  هــذا  تــجــاوز  مــا  فــإذا  كرامته،  مــن 
أن  لما هو مقرر  بالكرامة،  المساس  لجريمة  باعتباره مكوناً 
يمكن  ولا  العادي  الفرد  حرية  من  جزء  هي  الصحافة  حرية 
أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وكان تقدير ما إذا كان النشر 
بما  البيان، هو  آنف  النص  ينطوي على شيء مما حظره 
الواقع  لفهم  تحصيله  من  الموضوع  قاضي  إليه  يطمئن 
في الدعوى وتقديره لمرامي العبارات وتبينه لمناحيها، فله 
بكرامة  تمس  التي  الألفاظ  حقيقة  على  يتعرف  أن  وحــده 
الأشخاص وسمعتهم حسبما يحصله من فهم الواقع في 
الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما 

لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة...(. 
الطعن رقم 608 لسنة 2018 جزائي جلسة 2019/11/14
الطعن رقم 308 لسنة 2014 جزائي جلسة 2016/12/29

الطعن رقم 488 لسنة 2011 جزائي جلسة 2012/2/20 س 
40 ج1 ص417
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تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

ــة الــكــويــت 2035  ــ ــة دول ــ ــطــاقــاً مــن رؤي ان
“كويت جديدة“ وفي إطار الخطة الإنمائية، 
القضائية  للدراسات  الكويت  معهد  دشــن 
بحلته  ــرونــي  ــت ــك الإل الــمــوقــع  والــقــانــونــيــة 

الجديدة.
الثويمر  عويد  المستشار/  صــرح  وقــد  هــذا 
القضائية  لــلــدراســات  الكويت  معهد  مدير 
نشارككم  أن  يسعدنا  ــاً:  قــائ والــقــانــونــيــة 
الكويت  لمعهد  الإلكتروني  الموقع  تدشين 
حلته  في  والقانونية  القضائية  للدراسات 
الفترة  فخلال  ومضموناً،  شكلًا  الــجــديــدة 
بقطاع  متمثلة  العدل  وزارة  عكفت  الماضية 
تكنولوجيا المعلومات “إدارة الدعم الفني” 
المعهد وبتضافر  لدى  الموقع  وفريق عمل 
ــجــهــود الــمــثــمــرة عــلــى تــطــويــر وتــحــديــث  ال
المحتوى الإلكتروني ليعكس مواكبة التطور 

التكنولوجي.
ويأتي الهدف من إطلاق الموقع الإلكتروني 
وبين  المعهد  بين  التواصل  جسور  بتعزيز 
الجهات الأخرى داخل الكويت وخارجها وتوفير 
العالية  ــجــودة  وال الاحترافية  درجـــات  أعلى 
أخبار  من  الإلكترونية  الخدمات  تقديم  في 
ودراسات وإصدارات المعهد بالإضافة إلى 
المحلي  المستوى  على  المتنوعة  أنشطته 
والإقليمي والدولي ولتعزيز مبدأ التعاملات 
البوابة  تطوير  في  والاستمرار  الإلكترونية 

الإلكترونية لوزارة العدل.
المعهد  مــوقــع  يــصــبــح  الــتــدشــيــن  وبـــهـــذا 
للمعلومة  الرئيسي  المصدر  الإلكتروني 

الموثوقة من خلال الرابط

Kijls.moj.gov.kw
إضـــافـــة إلــــى بـــاقـــي وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
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أصدر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التقرير السنوي
للعام 2019 / 2020

أصدر معهد الكويت 
للدراسات القضائية 

والقانونية التقرير 
السنوي للعام  

2020/2019 والذي 
يمثل  من  أهم 

الإصدارات التي يقوم 
قسم الإحصاء بإعدادها 

سنوياً لما فيه من 
أهمية لتوثيق أنشطة 

المعهد وجمع البيانات  
وتنظيمها  وتحليلها 
لاستخلاص النتائج 

للحصول على قرارات 
صحيحة أو التحقق من 

فروض مسبقة متعلقة 
بالموضوعات تحت 

الدراسة للحفاظ على 
مستوى الارتقاء في 

كافة القطاعات للمعهد. 
ومن الجدير بالذكر، 
أن التقرير يتضمن 

الأنشطة والدور الحيوي 
لقطاع الاتصالات 

والعلاقات والبحوث 
وسعيه الدؤوب في 
المشاركة في إعداد 
الخطط التي تسهم 
في تلبية احتياجات 

السلك القضائي 
والقانوني وتبني 

رؤية مستقبلية  وفق 
التطور التكنولوجي 

لتسهيل الحصول على 
كافة المعلومة لتحفيز 

العقول القانونية 
على الابتكار والتقدم  

المعرفي.
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الدورة التدريبية »العقود الإدارية«
15 - 19 نوفمبر 2020

للسادة الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المستشار / محمد السيد يوسف الرفاعي

7 مشاركين

الدورة التدريبية »إجراءات المحاكمة الجزائية وقواعد الإثبات«
10 نوفمبر 2020

)للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية(
المستشار / محمد يوسف عثمان جعفر

11 مشارك 

التدريب عن بعد

القواعد العامة للاثبات في المواد 
المدنية والتجارية

22 - 24 نوفمبر 2020
للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية

المستشار / أحمد محمد دومة
38 مشارك
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الدورة التدريبية »قواعد وإشكالات الأحكام الجزائية )1(«
2 نوفمبر 2020

للسادة أعضاء النيابة العامة
رئيس النيابة أ / مشعل إبراهيم الغنام 

16 مشارك

الدورة التدريبية »الطب الشرعي )1(«
3 نوفمبر 2020 

للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية
الدكتورة / نورة العمير

 15 مشارك 

ورشة عمل حول المنازعات الإيجارية 
وفق آخر التعديلات

ومعيار السلطة التقديرية لقاضي 
الموضوع

15 - 19 نوفمبر 2020
للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية 

المستشار /فهد فاضل الفهد
44 مشارك
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يحفــظ القانــون كيان الأســرة ويقــوي أواصرها كما 
الأســرة  حمايــة  الغــراء  الإســامية  الشــريعة  أوجبــت 
ورعايــة أفرادهــا، وذلــك بحســبان أن الأســرة أســاس 
المجتمــع، ونظــراً للتطــور الســريع في قضايا الأســرة 
لقــد جــاء القانون رقم 12 لســنة 2015 لكفالة مصلحة 

الأسرة والمجتمع.

وفي هذا الإطار نسلط الضوء على ما كشف عنه 
الواقــع العملــي لتطبيــق القانون بشــأن الأوامر على 
عرائــض والتظلم منها لنســتعرض مقتــرح يهدف إلى 
تحقيــق الغاية مــن إصدار القانون والذي جاء لتســهيل 
إجــراءات منازعــات الأحوال الشــخصية وحــرص القضاء 
بالعنايــة  وإحاطتهــا  الأســرة  مراعــاة  علــى  الكويتــي 
والرعاية التي تحفظ كيانها نوضحه على النحو الاتي:

تنــص المــادة 11 مــن القانــون ســالف الذكــر  	
“يختــص قاضــي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة الأســرة – 
وهــو من ينــدب لذلك من قضائهــا – بإصدار أمر على 

عريضة في المسائل التالية:

أ – الأحقية في مؤخر الصداق

ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة

ج – منازعات رؤية المحضون

د – الإذن بســفر المحضون خارج البلاد وطلب منع 
سفره

هـ – الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده 
وتسليمه

والبطاقــة  الميــاد  شــهادة  باســتخراج  الإذن   – و 
المدنية للمحضون وتسليمها

أو  الحكوميــة  بالمــدارس  المحضــون  تســجيل   – ز 
بالمدارس الخاصة

ح – تعيين المســاعد القضائــي طبقا للمادة )107( 
من القانون المدني

ط – الإذن للولــي أو الوصــي بالتصــرف فــي مال 
الصغيــر، في حالة الضرورة مــع مراعاة القيود بالمواد 

127 إلى 137 من القانون المدني

ويصــدر الأمــر طبقــاً للإجــراءات المنصــوص عليها 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  مــن   163 المــادة  فــي 
والتجاريــة، ويتــم التظلــم منــه وفقــاً للمــادة 164 مــن 

ذات القانــون فيما عدا الأوامر الصادرة في المســائل 
المبينة بالفقرات من هـ إلى ط من هذه المادة فيكون 
التظلم منها أمام الدائرة المدنية بالمادة الرابعة عشرة 

من هذا القانون. 

وقــد أوضحــت المــادة الســابقة إجــراءات التظلــم 
مــن الأمــر علــى عريضــة والتــي تخضــع لنــص المــادة 
164 مــن قانــون المرافعــات ونصــت المــادة علــى أن 
“للطالــب إذا صــدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه 
الأمــر الحق فــي التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا 
نــص القانــون علــى خــاف ذلــك وللخصم الــذي صدر 
عليــه الأمــر بــدلًا من التظلــم للمحكمــة المختصة الحق 
فــي التظلم لنفس القاضــي الآمر ولا يمنع من ذلك 
قيــام الدعــوى الأصلية أمام المحكمــة. ويكون التظلم 
بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ويجــوز رفعه على 
ســبيل التبــع للدعــوى الأصلية وذلك بالإجــراءات التي 
ترفــع بهــا الطلبــات العارضــة ويجــب أن يكــون التظلم 
مسببا وإلا كان باطلا. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر 
أو بتعديلــه أو بإلغائــه ويكون هــذا الحكم قابلًا للطعن 

بطرق الطعن المقررة للأحكام”.

وممــا ســبق يتضــح أن المادة 11 مــن القانون رقم 
12 لســنة 2015 بإصــدار قانــون محكمــة الأســرة لــم 
تحــدد موعد لإجراء التظلــم من الأمر على عريضة في 
المسائل المذكورة على سبيل الحصر بالمادة السابقة 
ويعــد ذلــك خلــل حيــث أن الأصــل أن للمطالبــة بالحــق 
طريقــة محددة هــي الدعاوي القضائيــة التي تتمخض 
فــي النهاية عن حكم قضائــي يحمي الحق ويرده إلى 
أصحابــه، والمشــكلة أنــه لا أحــد يعلــم مقدمــا بزمــن 
التقاضــي بمعنــي الوقــت الــذي تســتغرقه الدعــوى 
باعتبارهــا وســيلة الحماية حتى صــدور الحكم فيتوجب 
أن يكون هناك حماية مؤقتة للحق حتى صدور الأحكام 
وتنفيذهــا وهذا هو مفهــوم الأمر على عريضة فهي 
حمايــة مؤقتــة للحــق تطلب في شــكل طلب يســمي 
وفقــاً للعــرف القضائــي المســتقر أمــر علــى عريضــة 
ويقــدم للقاضــي المختــص وفق نظــام إجرائي خاص 

ومبسط حتى تتحقق منه الغاية.

وبالمقارنــة بقانون محكمة الأســرة المصري والذي 
حدد اختصاصات رئيس محكمة الأســرة بصفته قاضياً 
للأمــور المســتعجلة بإصــدار الأوامــر علــى العرائــض 

التعليق على نص المادة 164 من قانون المرافعات والأوامر على عرائض 
والتظلم فيها وفق القانون 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
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وفقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 
الخاص بإنشاء محاكم الاسرة.

وأحــال التظلــم مــن الأمــر إلــى القواعــد والقيــود 
الــواردة بالمــادة 197 من قانــون المرافعــات المصري 
التي تنص على “لذوي الشــأن الحق في التظلم إلى 
المحكمــة المختصــة إلا إذا نــص القانــون علــى خلاف 
ذلــك ويكون التظلــم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 
أمــام المحكمة خلال عشــرة أيام مــن تاريخ صدور الأمر 
بالرفــض أو مــن تاريخ البدء في تنفيــذ الأمر أو إعلانه 
بحســب الأحــوال وتحكم المحكمة فيــه بإصدار الأمر أو 
تأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ويجب أن يكون 

التظلم مسبباً وإلا كان باطلًا”.

ومــن ثم جــاء النص يحــدد مدة محــددة للتظلم من 
الأمــر علــى العرائــض المنظــورة أمام قاضــي الأمور 

الوقتية لمحكمة الأســرة وهو ما يخالف ما اســتند إليه 
قانــون محكمــة الأســرة الكويتــي والــذي وضــع قيــود 
التظلــم وفــق الــوارد بنــص المــادة 164 مــن قانــون 
المرافعات وجاء النص دون تحديد مدة محددة للتظلم 
من الأوامر الواردة على سبيل الحصر بنص المادة 11 

من قانون محكمة الأسرة.

لــــذا من الأجــدر إضافة للفقرة الثانيــة – من المادة 
) 164( مــن قانون المرافعــات لتصبح “ويكون التظلم 
بالإجــراءات المعتــادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدور الأمــر بالرفــض أو مــن 
تاريــخ البــدء في تنفيــذ الأمر أو إعلانه حســب الأحوال 
ويجوز رفعه على سبيل التتبع للدعوى الأصلية وذلك 
بالإجــراءات التي ترفع بهــا الطلبات العارضة ويجب أن 

يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلًا”.
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اختيار ذوي الإعاقة كاملوا الأهلية لمن يتولى رعاية شئونهم، وأثر الفهم الصحيح 
لمحكمة التمييز للنص الذي تناوله وتفسيره

إعداد المستشار/ فهد فاضل الخليفة الفهد
عضو المكتب الفني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

لسنة   8 رقم  القانون  المادة 25 من  النص في  كان 
الإعــاقــة  حــقــوق الأشــخــاص ذوي  2010 فــي شـــأن 
المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 2015  ورقم 5 لسنة 
الإعاقة  لذوي  الرعاية  تقديم  “يتولى  أن  على   2016
كل من الأم أو الأب أو الزوج والزوجة حسب الأحوال 
بشئونها  والقيام  توفيرها  على  قادرين  كانوا  طالما 
بها  المكلف  يكون  الرعاية  هذه  توافر  عدم  تبين  فإذا 
يقدر  ممن  الكويت  في  المقيمين  أقاربه  أحد  قانونا 
على القيام بمسئولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة 
عليه والإشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب 
التالي:  الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد 
ذي  رعاية  يتولى  من  بينهم  من  اخــتــاروا  الفئة  أفــراد 

الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
لتولي  أحد  بينهم ولم يتقدم  إذا لم يتم الاتفاق  أما 
المختصة  المحكمة  إلــى  الأمــر  الهيئة  ترفع  الرعاية، 
أو  إليهم  المشار  الأقـــارب  مــن  يتولى  مــن  لتكليف 
في  إقامته  تقرير  أو  الإعاقة  ذوي  رعاية  غيرهم  من 
إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها 
الخاصة.  ونصت المادة 28 من ذات القانون على أن 
“للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية 
أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.  
وكان من شأن هذا النص المصادرة على اختيار كامل 
حقه في  مــن  حرمه  بــأن  الإعــاقــة،  ذوي  مــن  الأهلية 
اختيار من يعينه ويرعى شئونه من ذويه وقرابته، كما 
يوقعه في حرج اختصام من قدمه المشرع في تولي 
في  الأكفأ  أنــه  هو  يــرى  من  على  أسرته  من  رعايته 
توليه والأصبر على تلبية حاجياته، كما يوقع النزاع بين 
أفراد أسرته في التسابق على تولي رعايته والتخاصم 
مالية  المشرع من مميزات  ما خصها  عليها في ظل 
ووظيفية لمتولي الرعاية، وقد يكون مقصدهم حيازة 
الفضل والسبق في الدنيا والآخرة، ولكن هذا السباق 
والتنازع كان في منأى عن حق المعاق الكامل الأهلية 

في الاختيار كما هو عليه نص المادة 25 السالفة. 
وفق  النص  هــذا  لتطبيق  التمييز  محكمة  تصدي    •
التشريع  مقاصد  وضمن  لمدلوله  الصحيح  الفهم 

والأصول العاملة للعدالة والدستور .
كان  أنه “وإذ  أوردتــه في قضائها:  فقررت وعلى ما 
رقــم 8 لسنة 2010 فــي شأن  الــقــانــون  ــن مــن  الــبــيِّ
حــقــوق الأشـــخـــاص ذوى الإعـــاقـــة – وعــلــى مــا ورد 
أنه  التمييز  محكمة  وقــررتــه   – الإيضاحية  بالمذكرة 
من  عشر  والــحــاديــة  العاشرة  للمادتين  إعــمــالًا  صــدر 
القائم  الإسلامي  المفهوم  من  وانطلاقاً  الدستور 
الأشخاص  رعاية  أن  واعتبار  والتضامن  التكافل  على 
ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة وإنما هي واجب 
ضمان  نحو  الــدولــة  بــاتــجــاه  ــزام  ــت وال المجتمع،  على 
المدنية  بحقوقهم  الإعــاقــة  ذوي  الأشــخــاص  تمتع 
والسياسية، وبما يضمن تمتعهم بالحقوق الأساسية 
إذ  الدولية،  المواثيق  وأكدتها  الدستور  كفلها  التي 
يمثلون شريحة من نسيج المجتمع لهم ذات الحقوق 
على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوى الإعاقة 
المبادئ  لهذه  وإعــمــالًا  إعاقتهم.  بسبب  تمييز  دون 
القانون  هــذا  صــدر  فقد  التطبيق  موضع  ووضعها 
يعانى  بأنه كل من  الإعاقة  الشخص ذي  ف فيه  وعرَّ
إلى قصور في  أو جزئية تؤدي  اعتلالات دائمة كلية 
من  تمنعه  قد  الحسية  أو  العقلية  أو  البدنية  قدراته 
بصورة  المشاركة  أو  للعمل  حياته  مستلزمات  تأمين 
المساواة مع  المجتمع على قدم  كاملة وفعالة في 
الآخرين، ومن ثم فإن المشرع عمد إلى التأكيد على 
على  الحقوق  بكافة  الإعــاقــة  ذوي  الأشــخــاص  تمتع 
قدم المساواة مع الآخرين، وأن تدخله بتنظيم تولى 
الغير تقديم الرعاية لهم هو لإقرار مزيد من الحقوق 
ممارسة  على  إعانتهم  بغية  لإعاقتهم  بالنظر  لهم 
حقوقهم الأساسية، دون أن تتجه إرادة المشرع إلى 
سلب إرادتهم أو تسليط إرادة الغير عليهم، فإذا كان 
تقديم الرعاية لذوي الإعاقة هو حق لهم بموجب هذا 
القانون فالأحق منه أن يتمتعوا بحق اختيار من يتولى 
تقديمها ما بقيت إرادتهم حرة لم تغب بالإعاقة، فلا 
سلطان يعلو على سلطان إرادة ذي الإعاقة في اختيار 
من يتولى تقديم الرعاية له، والقول بغير ذلك إهدار 
لإرادتهم في غير موضعه يتنافى مع الدستور الذى 
كان مصدراً لهذا التشريع، ولا ينال من ذلك المفهوم 
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ما أورده هذا القانون بنص المادة 25 منه من تعداد 
للأشخاص الذين يتولون تقديم الرعاية لذوى الإعاقة، 
أن  إلا  لكل نص مضمون مستقل  كان  وإن  أنه  ذلك 
الأخرى  القانونية  النصوص  باقي  عن  يعزله  لا  ذلك 
أن  يتعين  بل  الموضوع،  وحدة  جميعاً  تنتظمها  التي 
مدلوله  بفهم  وذلك  معها  متسانداً  تفسيرها  يكون 
على نحو يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض 
إليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة متآلفة  وبالنظر 
بعضها  يكمل  مراميها  فــي  متظافرة  معانيها  فــي 
ثم  منها، ومن  المقصودة  الغاية  بها  ويتحقق  بعضاً 
كل  إلــى  ينصرف  أنــه  على  النص  هــذا  فهم  يتعين 
شخص ذي إعاقة غابت إرادته الحرة في الاختيار دون 

من كانت إعاقته لا تنل من تلك الإرادة.
بالتمييــز 2540 لســنة 2016 مدنــي/2   )الطعــن 

جلسة 2018/3/5(
نص  على  الحكم  لذلك  التالي  التشريعي  التعديل   •

المادة المشار إليها
على  ســار  ومــا  المميز  القضائي  الــمــبــدأ  ــك  ذل وإثـــر 
نسقه من مبادئ وأحكام قضائية، متفقة مع مبادئ 
في  الــواردة  الدولية  والاتفاقيات  والدستور  العدالة 
تــدارك  سرعة  إلــى  المشرع  نهض  فقد  الشأن،  هــذا 
هذا النص بالتعديل ونسخ ما كان قد أثبته في تلك 
المادة من قيد على اختيار ذي الإعاقة الكامل الأهلية، 
بعض  بتعديل   2020 لسنة   73 رقم  القانون  فأصدر 
حقوق  2010 في شأن  لسنة   8 رقم  القانون  أحكام 
1442هـــ  الأول  ربيع   29 في  المنشور  الإعاقة  ذوي 
الموافق 15 نوفمبر 2020م بتعديل نص المادة 25 

من القانون بإمضاء اختيار ذو الإعاقة الكامل الأهلية 
في اختيار من يتولى رعاية شئونه، مبررا هذا التعديل 
بمنح ذو الإعاقة  بالمذكرة الإيضاحية  أورده  وعلى ما 
المكتمل الأهلية حق احتيار المكلف برعايته .. اعترافا 
من المشرع بأن الشخص ذو الإعاقة متى كان كامل 
ما  وهــو  كاملة،  بحرية  حقوقه  يمارس  فإنه  الأهلية 
يأتي منسجما مع المعايير الحديثة في احترام حقوق 
الأشخاص  حقوق  في  الدولية  والاتفاقية  الإنسان، 
ذوي الإعاقة .. كما أضاف المشرع بعض التعديلات 
الأخرى على القانون المشار إليه والتي سنلحق نشرها 

كما جاءت في جريدة الكويت اليوم، إثر هذا المقال .
)القانون رقم 73 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي 

الإعاقة المنشور في 29 ربيع الأول 1442هـ 
الموافق 15 نوفمبر 2020(

نصوص مواد القانون رقم 73 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2010

في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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تنص المادة 581 من القانون المدني الكويتي على أن:
1- إذا ترتب على عمل صدر من الســلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المســتأجر جاز له 

أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه.
2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون 

المؤجر مسئولا عنه.
3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره. 

والعمل الصادر عن الســلطة العامة في هذا الســياق 
وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية:

“ قــد يكــون قــرارًا مــن جهــة الإدارة، كمــا هــو الغالــب، 
كقــرار يصدر بنزع الملكية أو الاســتيلاء المؤقت على العقار 
المأجــور أو قــرار بمنــع عــرض فيلــم ســينمائي اســتأجرته 
إحــدى دور العــرض. ولكنــه يجــوز أيضًا أن يكون عمــاً صادرًا 
مــن الهيئــة التشــريعية أو الهيئة القضائيــة، كقانون بتحديد 
الانتفــاع بالمأجــور )تحديد زراعة معينــة(، أو حكم من القضاء 
بغلق المأجور أو ســحب ترخيصــه أو مصادرته، هذه الأعمال 
تعتبــر مــن قبيل القوة القاهرة التــي لا يكون المؤجر ملتزمًا 
بضمانهــا، ولكنــه يتحمــل تبعتهــا. فيكــون للمســتأجر تبعًــا 
لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص 
الأجــرة. والمحكمــة هــي التــي تقــدر هــذه الجســامة، فلهــا 
أن تجيــب المســتأجر إلــى طلــب الفســخ أو تكتفــي بإنقاص 
الأجرة، ولكن يشــترط، في كل ذلك ألا يكون عمل الســلطة 
ناجمًــا عــن عمــل يعزى إلــى المســتأجر كما يشــترط أن يكون 
هناك نقص كبير في الانتفاع، يســوغ الفسخ أو الإنقاص. 
أمــا إذا كان النقــص فــي الانتفــاع يســيرًا فإنــه لا يكون ثمة 

مبرر لا للفسخ ولا لإنقاص الأجرة. 
علــى أنــه إذا كان عمل الســلطة العامة قد صدر لســبب 
ملتزمًــا  يكــون  المؤجــر  فــإن  عنــه  المؤجــر مســؤولًا  يكــون 
بالضمان، ويكون مســؤولًا ليس فحســب عن فســخ الإيجار 
أو إنقاص الأجرة، بل أيضًا عن التعويض إن كان له مقتض.

وكل هــذا مــا لــم يتــم الاتفــاق بيــن المؤجــر والمســتأجر 
علــى غيــره فيجوز أن يشــترط المؤجر أن يكون مســؤولًا عن 
أي عمــل يصــدر من الســلطات العامة، كما يجوز أن يشــترط 
المؤجر على المســتأجر عدم مســؤوليته عن هذه الأعمال أو 

التخفيف من مسؤوليته عنها.

وغني عن البيان أنه إذا كانت أعمال الســلطة العامة قد 
صدرت مخالفة للقانون، ومن باب أولى إذا كانت من قبيل 
الأعمال المادية، فإنها تكون من قبيل التعرض المادي الذي 
لا يضمنــه المؤجر، وتســري في شــأنه أحكام المــادة )578( 

من المشروع.

وعليــه يكون التعرض الصــادر من الجهة الحكومية في 
هذا الشأن وكما يراه الأستاذ الدكتور المستشار/ عبدالرزاق 

السنهوري:

في مقام القوة القاهرة: 

فــا يجــب البحث فيما إذا كان تعرضاً بســبب قانوني أو 
مــادي، بل يجب اعتباره فــي مقام القوة القاهرة التي تحرم 

المستأجر من الانتفاع بالعين أو تخل بانتفاعه بها. 

كما أكدته المذكرة الإيضاحية فهي وإن عدت أعمال جهة 
الإدارة أعمــال تعــرض مــادي صــادر مــن الغيــر، إلا أنهــا في 
الوقــت ذاته اعتبرتها قوة قاهرة إذ تقول: “التعرض المادي 
مــن الغيــر” الــذي يحــول دون الانتفــاع ويعتبــر قــوة قاهــرة 
تعــرض جهــة الإدارة الصادرة في حدود القانون، كنزع ملكية 

العين المؤجرة أو الاستيلاء عليها.

وســواء اعتبــرت أعمــال الجهــة الحكوميــة تعرضــاً ماديــاً 
صــادراً مــن الغيــر أو اعتبــرت قوة قاهــرة، ففــي الحالتين لا 

يكون المؤجر ملتزماً بضمانها. 

ولكن هذا لا يمنع المستأجر من الرجوع على المؤجر، بل 
ومن الرجوع على الجهة الحكومية في بعض الأحوال....

وأن النــص يطبــق هنا حكم التعرض المــادي الصادر من 

التعليق على المبدأ القضائي

إعداد المستشار/ فهد فاضل الخليفة الفهد 
عضو المكتب الفني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

تعرض السلطة العامة للمستأجر وأحقيته في طلب فسخ عقد الإيجار
أو الإنقاص من الأجرة

“وفق أحكام القانون المدني”
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الغير لسبب لا يد للمستأجر فيه ويكون من الجسامة بحيث 
يترتــب عليــه نقص كبير فــي الانتفاع بالعيــن المؤجرة. وهو 
فــي الوقــت ذاتــه يطبق حكــم هلاك العيــن المؤجــرة، فقد 
قدمنــا أن الهــاك قــد يكــون هــاكاً قانونيــاً كأن تنــزع ملكية 
العين للمنفعة العامة أو يستولي عليها أو على بعض منها 
أو يصــدر قــرار إداري بإخلائهــا لأســباب صحيــة. ويطبق في 
الوقــت ذاتــه أيضــاً حكم القــوة القاهرة إذا حرمت المســتأجر 
من الانتفاع بالعين المؤجرة أو أخلت بهذا الانتفاع. والواقع 
أن هــذه الأمــور الثلاثــة – التعــرض المــادي وهــاك العيــن 
والقــوة القاهرة – ســواء في الحكم. فــكل منها يترتب عليه 
حرمــان المســتأجر مــن الانتفــاع بالعين حرمانــاً كليــاً أو جزئياً، 
ومن ثم يجوز للمســتأجر أن يطلب من المؤجر فســخ الإيجار 
إذا كان الحرمــان مــن الانتفــاع بالعيــن جســيما بحيــث ما كان 
المســتأجر ليتعاقــد لــو علم به منــذ البدايــة، والمحكمة هي 
التــي تقدر ذلك ولها أن تجيب المســتأجر إلى طلب الفســخ 
أو تكتفــي بإنقــاص الأجــرة. ويجــوز للمســتأجر أيضــاً، إذا لم 
يكــن الحرمــان مــن الانتفــاع علــى هذا القــدر من الجســامة، 
أن يطلــب إنقــاص الأجرة، ولكن يشــترط فــي ذلك أن يكون 
هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة. 
أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيراً، فإنه لا يكون هناك 
مبــرر لا لفســخ الإيجــار ولا لإنقاص الأجــرة. والمحكمة هي 

التي تقدر ما إذا كان النقص في الانتفاع كبيراً أو يسيراً .

ويخلــص من ذلــك ... مبدأ هام في عقد الإيجار: فحيث 
يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة أو يختل انتفاعه 
بها لسبب لا يد فيه لا للمؤجر ولا للمستأجر، كأن يرجع ذلك 
إلــى قــوة قاهرة أو إلــى هلاك العين أو إلــى تعرض مادي 
صــادر مــن الغيــر، فإن تبعه ذلــك تقع علــى المؤجر فيتحمل 
إمــا فســخ الإيجار أو إنقاص الأجــرة. ويقوم هذا المبدأ، كما 
ســبق القــول، على مبــدأ آخر جوهــري، هو أن الأجــرة تقابل 
الانتفــاع، فــإذا امتنع الانتفاع أو اختل فســخ العقد أنقصت 
الأجــرة. وقــد ســبق أن قررنــا أن تحمــل التبعة غيــر الضمان، 
ففــي تحمــل التبعــة لا يكون المؤجر مســئولا إلا عن فســخ 
الإيجــار أو إنقــاص الأجرة، أما في الضمان فيكون مســئولا 

أيضاً عن التعويض.

]الوسيط للمستشار الدكتور/ عبدالرزاق أحمد السنهوري 
– ج6 مج 1 الفقرة 303 ص551[

وأنــه إذا كان مــن أثــر الجوائــح والحرب أو الثــورات حرمان 
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فله أن يطلب فسخ 
الإيجــار أو إنقــاص الأجــرة مدة حرمانــه من الانتفــاع بالعين. 
وإذا اضطر المستأجر إلى ترك العين المؤجرة بسبب تجنيده 
فــي الحــرب، فقد يكون هذا مســوغاً لأن يطلب الفســخ أو 
إنقاص، وإن كان في مثل هذه الظروف يصدر في الغالب 

تشريع مؤقت ينظم علاقات المؤجرين بالمستأجرين ...

]ذات المرجع ص 524 الفقرة 279[

*ملحوظة 
وعليــه يراعــى عنــد الفصــل فــي المنازعــات الإيجاريــة 
تطبيق قواعد الاختصاص وما أفرده المشــرع من تشريعات 
خاصة صادرة في هذا الصدد ومنها القانون رقم المرسوم 
بقانون رقم 35 لسنة 1978 واستثنائية مثل التعديل الوارد 

عليه بالقانون رقم 15 لسنة 2020 
• هذا ومن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز 

مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة التمييــز – أن النص في 
المــادة 581 مــن القانــون المدني علــى انــه “إذا ترتب على 
عمــل صــدر مــن الســلطة العامــة في حــدود القانــون نقص 
كبيــر فــي انتفــاع المســتأجر حاز لــه أن يطلب فســخ العقد أو 
إنقــاص الأجــرة ما لم يكن عمل الســلطة لســبب يعــزى إليه، 
كمــا أن النــص فــي الفقــرة الثالثــة مــن ذات المــادة أن كل 
ذلــك مــا لم يقــض الاتفاق بغيــره” مؤداه على مــا أفصحت 
المذكــرة الإيضاحيــة لــذات القانــون أن الأعمال الصــادرة من 
الســلطات العامــة ومنها القــرارات الصادرة مــن جهة الإدارة 
والتي يترتب عليها حرمان المســتأجر من انتفاعه بالمأجور أو 
الاخــال بالانتفــاع بــه تعتبر من قبيل القــوة القاهرة التي لا 
يكــون المؤجر ملتزماً بضمانها ولكنــه يتحمل تبعتهما فيكون 
للمســتأجر تبعــاً لجســامة الإخــال بالانتفاع أن يطلب فســخ 
الايجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة 
ناجمــاً عــن عمل يعزى الى المســتأجر أو أن يكون عدم انتفاع 
المســتأجر بالعيــن راجعــاً إلــى خطئــه أو إلــى ســبب يتعلــق 
بشــخصه أو نتيجــة اســتعماله العين بالمخالفة لشــروط عقد 
الايجــار وكل ذلــك ما لم يتم الاتفــاق بين الطرفين على غيره 
وأنه من المقرر أيضاً أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور 
وتســتحق باســتيفاء المنفعــة أو بإمــكان اســتيفائها فــإن مــا 
زالــت المنفعــة أو اختلــت ســقطت الأجــرة أو انقضــت، وأن 
المؤجــر يلتــزم بتمكين المســتأجر من الانتفــاع بالمأجور بحالة 
صالحــة للانتفاع به كل الانتفــاع المقصود من الإيجار مقابل 
الانتفــاع، وأن الدفــاع الــذي تلتــزم به محكمــة الموضوع بالرد 
عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شــأنه – لو صح- لتغير به 
وجــه الــرأي في الدعــوى والذي يكون مدعيه قــد أقام الدليل 
عليه أمام  المحكمة أو طلب منهما تمكينه، وأن الدفع بعدم 
التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ 
لــكل مــن المتعاقديــن أن يمتنع عن الوفــاء بالالتزامات التي 
يفرضهــا العقــد عليــه، ولــو كانــت حالــة الأداء إلــى أن يقوم 
المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المتقابلة أو يعرض في الأصل 
أداءهــا مادامــت هــذه الالتزامات الأخيــرة حالــة الأداء بدورها 
ويلــزم علــى المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا 

يتجافى مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل.
]الطعن 1101 لسنة 2017 مدني/1 جلسة 2019/5/27[

]الطعن 749 لسنة 2014 تجاري/1 جلسة 2017/4/19[
]الطعن 1072 لسنة 2014 تجاري/4 جلسة 2016/4/21[
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